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في أقل من  ساعة منيت منظومة القضاء في مصر بضربتين موجعتين إحداهما تتعلق باستقلال
القضـاء والتغـول في شؤونـه الداخليـة وسـحب بعـض صلاحيـاته لحسـاب السـلطة التنفيذيـة، وذلـك
بعـد تصـديق الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي علـى قـانون السـلطة القضائيـة، والثانيـة تتعلـق بـالإخلال
بإجراء محاكمات عادلة والتشكيك في نزاهة إجراءات التقاضي وذلك عقب التصديق على تعديلات
بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادرة بقانون رقم  لسنة  والتي تعد سابقة

هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.

التصـديق علـى القـانونين – السـلطة القضائيـة وتعـديلات قـانون الإجـراءات الجنائيـة – يضـع العديـد
مــن التســاؤلات عــن تــأثير ذلــك علــى العلاقــة بين القضــاة والنظــام الحــاكم، فضلاً عــن ردود فعــل
الهيئـات القضائيـة حيـال هـذا التغـول مقارنـة بمـا كـانت عليـه في عهـد الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، في
محاولة للإجابة على السؤال التالي: هل استقلال القضاء مسألة مبدأ لدى قضاة مصر أم يخضع

لموقف القضاة من النظام الحاكم؟

https://www.noonpost.com/17780/
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قانون السلطة القضائية

بعــد أربعــة أشهــر مــن الســجال بين القضــاة والبرلمــان صــدّق الســيسي علــى مــشروع تعــديل قــانون
الهيئـات القضائيـة بعـد موافقـة مجلـس النـواب لـه بأربعـة وعشريـن ساعـة فقـط، وهـو مـا تسـبب في

إحداث حالة من الجدل داخل الأوساط القضائية.

ــائب أحمــد حلمــي الشريــف وكيــل لجنــة ــة تعــود إلى  مــن ديســمبر المــاضي، حين تقــدم الن البداي
ية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد أعضاء جبهة “دعم مصر” البرلمانية الداعمة الشؤون الدستور
لنظــام الســيسي، بمــشروع قــانون خــاص بطريقــة تعيين رؤســاء الهيئــات القضائيــة الأربعــة، النيابــة

ية، قضايا الدولة، مجلس الدولة، محكمة النقض. الإدار

القانون بصيغته المقدمة يسمح لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ القدم، مما يعد
سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، فمن حق الرئيس هنا إذا ما تقدمت أي من
الهيئات القضائية الأربعة ببعض الأسماء المرشحة أن يتجاوز أقدمهم سنًا ويختار دون معايير واضحة
مـن بين الأسـماء الأخـرى، ممـا يشكـل تهديـدًا لنفـوذ السـلطة القضائيـة داخـل النظـام الحـاكم، إذ إن
كــبر هيئــات قضائيــة في الدولــة يصــبح في يــد الرئيــس، وهــو مــا يجعــل خيــوط أرفــع اختيــار رؤســاء أ

التنظيمات القضائية في يد السيسي بلا توازن.

 وعلى الفور أحال رئيس مجلس النواب هذا المشروع المقدم إلى الهيئات القضائية لأخذ رأيها، وفي
من مارس الماضي وبالإجماع تم رفض مشروع القانون رسميًا، واصفين ما تضمنه بأنه غير دستوري

ويمثل اعتداءً على استقلال القضاء، متمسكين بمبدأ الأقدمية في التعيين.

يــل الحــاليّ أقــر البرلمــان المــشروع بتعــديلاته متجــاهلاً رأي القضــاة، حيــث وافــق عليهــا وفي  مــن أبر
بأغلبية الثلثين، وفي أقل من  ساعة يصدّق السيسي على القانون في واقعة غير مسبوقة.

قانون السلطة القضائية بصيغته المقدمة يسمح لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ
الأقدمية المعمول به منذ القدم، مما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ

القضاء المصري



عمومية مجلس الدولة ترفض تعديلات قانون السلطة القضائية

قانون الإجراءات الجنائية 

بعـد أقـل مـن يـوم واحـد فقـط علـى تصـديق السـيسي علـى قـانون السـلطات القضائيـة، هـا هـو يقـر
تعـديلات بعـض أحكـام قـوانين الإجـراءات الجنائيـة الصـادر بقـانون رقـم  لسـنة ، وقـانون
حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض الصــادر بالقــانون رقــم  لســنة ، وقــانون
تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم  لسنة ، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر

 لسنة  بالقانون رقم

ورغم شمول تلك التعديلات لعدد من المواد القانونية في قوانين الإجراءات الجنائية، فإن أبرز تلك
التعــديلات مــا يتعلــق بالمــادتين ( و) بشــأن ســماع الشهــود خلال جلســات المحاكمــة، والــتي

وصفها البعض بـ”المخلة بعدالة إجراءات التقاضي”.

() المادة

– قبل التعديل كانت تنص على “يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة رجال
الضبـط قبـل الجلسـة بــ ساعـة غـير مواعيـد المسافـة، ويعلـن لشخصـه أو في محـل إقـامته بـالطرق
ية، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجار
في أي وقــت ولــو شفاهيــةً بواســطة أحــد مأمــوري الضبــط القضــائي أو أحــد رجــال الضبــط ويجــوز أن
يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه
المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم

سماع شهادة أي منهم، ويجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها”.



– بعد التعديل تنص على “… تقرر المحكمة من ترى لزوم شهادة أي منهم”، مما يعني أن المحكمة
يــة الاختيــار في ذلــك، ورغــم رفــض مــن حقهــا أن تختــار مــن يــأتي للشهــادة ومــن لا يــأتي، وبــات لهــا حر
كثر من مرة فإنه لم يؤخذ بهذا الرأي حين تم مناقشة التعديلات تشريع مجلس الدولة لهذا التعديل أ

داخل مجلس النواب.

() المادة 

– قبل التعديل كانت تنص على “للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي
أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب شرط

قبول المتهم أو دفاعه للاستغناء عن الشاهد”.

– بعد التعديل تنص المادة على “للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو
في محـضر جمـع الاسـتدلالات أو أمـام الخـبير، إذا تعـذر سـماع الشاهـد لأي سـبب مـن الأسـباب” مـع
حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على “شرط  قبول المتهم أو دفاعه للاستغناء عن
الشاهد”، مما يعني أن المحكمة أصبحت الوحيدة المتمكنة من استدعاء الشهود لسماعهم، ويمكنها

في حالة تعذر حضور شاهد أن يتم تلاوة شهادته في التحقيقات دون إذن المتهم ودفاعه.

وقد أثارت تلك التعديلات موجة من الجدل، حيث اعتبرها مجلس الدولة مخالفة صريحة للمادة
() مــن الدســتور والــتي تنــص علــى أن “المتهــم بــرئ حــتى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة عادلــة،
تكفــل لــه ضمانــات الــدفاع عــن نفســه، وتــوفر الدولــة الحمايــة للمجــني عليهــم والشهــود والمتهمين

والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون”.

ومن ثم فإن مثل هذه التعديلات تخل بلا شك بحق المدانين والمتهمين في الحصول على محاكمة
عادلة، إذ إنها قد تحرمهم من الاستعانة بالشهود، وفي الوقت نفسه ربما تفرض عليهم شهودًا رغمًا

عنهم وفق ما تراه المحكمة وهيئتها الموقرة حسبما نصت التعديلات.

وفق التعديلات الجديدة فإن المحكمة من حقها أن تختار من يأتي للشهادة
ومن لا يأتي، وبات لها حرية الاختيار في ذلك، ورغم رفض مجلس الدولة لهذا

التعديل فلم يؤخذ بهذا الرأي

انتفاضة مؤقتة

يــر البرلمــان لقــانون الســلطة القضائيــة بتعــديلاتها الجديــدة هــددت نــوادي قضــاة بعــد دقــائق مــن تمر
الهيئــات الأربعــة الــتي شملتهــا التعــديلات، بالاعتصــام بــل والإضراب عــن العمــل، إلى جــانب مقاطعــة
الإشراف القضـائي علـى الانتخابـات، حيـث أعلـن نـادي قضـاة مصر عقـد جمعيـة عموميـة في الخـامس
مــن مــايو المقبــل وطــ فكــرة تقــديم اســتقالة المجلــس احتجاجًــا علــى مــا أســموه “انتهــاك اســتقلال

القضاء”.



وفي السياق نفسه وصف المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، التصديق على
التعديلات بأنه “إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر وانتهاء الحريات” و”عقاب لمن يخالف الهوى
السياسي”، محذرًا من مغبة هذه الخطوة التي ستؤثر على الاستثمار وصورة مصر أمام العالم، قائلاً:
“العــالم ســيعرف أن القضــاء في مصر لا اســتقلال لــه”، محــذرًا “المعركــة مــع القضــاء والأزهــر محفوفــة

بالمخاطر على النظام والدولة”.

أمــا عــن وسائــل التصــعيد فأشــار البهــي إلى أن النــادي “ســيلجأ في جميــع الأحــوال إلى كــل الأســاليب
ية العليا، فهناك مجالس خاصة”. القانونية المتاحة، ولا يجب أن نختزل الأمر في المحكمة الدستور

أما المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، فأشار أن مثل هذه التعديلات لا طائل منها
ية أن يمثل – حال اتهامه أو تقديم بلاغات ضده ولا فائدة من ورائها، متسائلاً كيف لرئيس الجمهور
في القرارات التي يتخذها بصفته – أمام رئيس مجلس الدولة وهو الذي قام بتعيينه من قبل؟ هل
يجوز أن يكون المرؤوس رئيسًا وأن يكون الرئيس مرؤوسًا بمعنى أن يكون الأقل أقدميه رئيسًا على

كثر أقدميه منه؟ من هو أ

رئيس نادي قضاة مصر عن قانون السلطة القضائية: إعلان بوفاة استقلال
القضاء في مصر وانتهاء الحريات

هدوء العاصفة

الانتفاضة التي قام بها القضاة عقب موافقة البرلمان على القانون في السادس والعشرين من أبريل
الحـالي سرعـان مـا تبخـرت بعـد أقـل مـن  ساعـة فقـط، وذلـك حين صـدَق السـيسي علـى القـانون
ليضع القضاة في ورطة، خاصة أنهم لجأوا إليه لوقف تنفيذ القانون لكنه لم يستجب لهم وأقره في

وقت قياسي عقب خروجه من مجلس النواب.

ير المشروع برلمانيًا، ومن ثم تراجعت نبرة التهديد والتصعيد التي اعتمد عليها كبار القضاة عقب تمر
حيــث رفــض البعــض فكــرة التــدويل بينمــا طــالب آخــرون بــضرورة تطــبيق القــانون والالتزام بــه حــتى

يتسنى لهم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

ــر البرلمــان للمــشروع، أشــار ي أمــا عــن القــرارات التصــعيدية الــتي أعلنتهــا أنديــة قضــاة مصر عقــب تمر
ية، أن جميع تلك القرارات أعلنها القضاة يز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندر المستشار عبد العز
في مواجهـة القـانون قبـل إصـداره، تـم تجميـدها بمجـرد تصـديق السـيسي علـى القـانون، مكتفيًـا بـأن
يًا لرؤساء جميع “القضاة لا يملكون سوى تطبيق القانون، ولكنهم سوف يعقدون اجتماعًا تشاور
أنديـة القضـاة في القـاهرة والأقـاليم لبحـث كيفيـة التصـدي للقـانون، إمـا بـالطعن عليـه أمـام المحكمـة

ية العليا، أو إعداد تعديلات على القانون ومطالبة البرلمان، بإصدارها”. الدستور



ازدواجية في المواقف

ــا كــاملاً “إن القــاضي جــيرارد رايســنر، رئيــس الاتحــاد الــدولي للقضــاة، غــادر القــاهرة حــاملاً معــه ملفً
باعتــداءات النظــام بســلطتيه التنفيذيــة والتشريعيــة علــى الســلطة القضائيــة، منــذ تــولي الــدكتور محمد
ية، وسيجري تشكيل لجنة لبحثه، استعدادًا لإرسال محقق خاص من الاتحاد مرسى رئاسة الجمهور
للوقـوف علـى حقيقـة الانتهاكـات الـتي يتعـرض لهـا القضـاء”، هـذه كـانت تصريحـات المسـتشار أحمـد
ــادي القضــاة الســابق، في  مــن مــايو ، حيــث اعتــبرت حينهــا أول خطــوات ــد، رئيــس ن الزن
التصـعيد ضـد مـرسي بسـبب مـا أسـماه الزنـد “انتهاكـات” ضـد القضـاة في أعقـاب الإعلان الدسـتوري

والإطاحة بالنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود.

الزند هدد أيضًا بتدويل القضية وذلك حين خاطب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مطالبًا
إياه بالتدخل لإنقاذ القضاة من تغول سلطة الإخوان حينها، قائلاً في تصريحات له: “المؤتمر الدولي

لاستقلال القضاء خطوة على طريق تدويل الأزمة، دون تراجع”.

وعلى الفور وبعد ساعات من الإعلان الدستوري وإقالة المستشار عبد المجيد محمود، انتفض قضاة
مصر ضد هذا التغول وسط غضب شديد رافقه حملة إعلامية غير مسبوقة من أجل الدفاع عن
اسـتقلال القضـاء ورفـض أي محـاولات للمسـاس بـه أو التـدخل في شؤونـه مـن قريـب أو مـن بعيـد،
محذرين أن أي محاولة لفرض إملاءات السلطة التنفيذية على القضاء ستفضي إلى سقوط الدولة

وتفكك أركانها.

واليوم وبعد أن صدّق السيسي على قانون السلطات القضائية الذي يسمح له بإحكام السيطرة
على الهيئات الأكبر في القضاء، ماذا كانت ردة فعل القضاة والداعمين لاستقلال القضاء؟

البرلماني السابق وعضو حزب الدستور مصطفى النجار، في مقال له منشور بصحيفة “المصري اليوم”
أشار إلى أن “ردود الأفعال الهزيلة تجاه ما حدث تُن عن ازدواجية رهيبة مقارنة بما حدث في عهد
الإخــوان، فعقــب الإعلان الدســتوري الــذي اتخــذه الرئيــس الأســبق محمد مــرسي انتفــض الإعلام وشــن
الإعلاميون هجومًا حادًا ووصفوا ما حدث بأنه انقلاب على الدستور وتغوّل من السلطة التنفيذية
على السلطة القضائية وشكلّ السياسيون جبهة الإنقاذ، وعلى المستوى الشعبى كانت القضية محل

تعاطف الجماهير باستثناء مؤيدي الإخوان بالطبع”.

ــا، اعتراضًــا علــى مــا وتــابع: الغريــب أن كثــيرًا مــن الإعلاميين والسياســيين اليــوم لا نســمع لهــم صوتً
ــارة مشاكــل مــع الســلطة ــوالس ناصــحًا القضــاة بالصــمت وعــدم إث حــدث، بــل يطبــل بعضهــم وي

التنفيذية!

واختتم البرلماني السابق مقاله بأن “استقلال القضاء في خطر أيام الإخوان، بينما لا توجد أي مشكلة
الآن تمــس اســتقلال القضــاء لأن الاعــتراض علــى مــا حــدث ســيُغضب الســلطة ويجعلهــم في مربــع

المعارضين للسلطة”.

https://www.elwatannews.com/news/details/185843?utm_source&utm_medium&utm_campaign
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1125687


مصطفى النجار أشار إلى أن “ردود الأفعال الهزيلة تجاه ما حدث تُن عن
ازدواجية رهيبة مقارنة بما حدث في عهد الإخوان”

القضاء والنظام.. معارك لا تتوقف

يســجل التــاريخ المعــاصر معــارك داميــة بين القضــاة والأنظمــة الحاكمــة لا ســيما تحــت عبــاءة الحكــم
العسكري بدءًا بعبد الناصر وصولاً إلى عبد الفتاح السيسي، إلا أن ذلك لا يحول دون خضوع القضاة
في معظــم الأحيــان لرغبــة الســلطة وتحويلهــا إلى عصــا لترســيخ أركــان النظــام وتأديــب المعــارضين مــن

خلالها، ونستعرض هنا أبرز ملامح تلك المعارك.

عبد الناصر.. مذبحة القضاة

يعد عبد الناصر أبرز من انتهكوا القضاء وأهانوا القضاة، ففي عهده صدر قرار بعزل رئيس محكمة
النقض و من القضاة، كذلك عزل جميع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في ذلك الوقت.

وفي مارس  تم الاعتداء على الدكتور عبد الرازق السنهوري، رئيس مجلس الدولة وأحد أبرز
رجــال القــانون في مصر حينهــا، مــن قبــل مجموعــة مــن البلطجيــة بــأوامر مــن أجهــزة الأمــن، ثــم عزلــه

وبعض مستشاري المجلس.

السادات.. محكمة القيم

في بدايــة حكمــه غــازل الســادات القضــاة مــن خلال إعــادة المفصــولين منهــم في عهــد عبــد النــاصر إلى
مناصبهم مرة أخرى، لكن سرعان ما انقلب عليهم مرة أخرى وإن اختلفت الوسائل والآليات.

اعتمد السادات على نظام الانتقائية في اختيار المقربين منه لندبهم إلى دول الخليج وما في ذلك من
حصـول علـى امتيـازات ماديـة وعينيـة غـير مسـبوقة في هـذا التـوقيت، مـع منـع المغضـوب عليهـم مـن
هذه المنح، كما أنشأ “محكمة القيم، ومحكمة العيب” للسيطرة على القضاة وترويض المعارضين

منهم.

مبارك.. اعتداءات الأمن ومحاصرتهم

مرت العلاقة بين مبارك والقضاة بفترات طويلة من الوئام والانسجام في ظل الامتيازات الهائلة التي
ير المشروعات والقوانين التي تساعد في ترسيخ حكمه وتحقق له السيطرة منحها إليهم في مقابل تمر

الكاملة على مقدرات الدولة كافة، إلا أن ذلك لا يمنع من وقوع بعض الأزمات بين الجانبين.

وتتصدر تلك الأزمات ما وقع عقب إقرار برلمان مبارك لقانون السلطة القضائية حينها والذي رفضه
نــادي القضــاة وتيــار الاســتقلال الــذي وصــفه حينهــا بـــ”الخطوة الــتي تهــدد مســتقبل القضــاء”، وقــد



خرجــت مظــاهرات مــن القضــاة للتنديــد بهــذا القــانون، إلا أن قــوات الأمــن حــاصرتهم وتــم الاعتــداء
والقبض على الكثير منهم.

مرسي.. الإعلان الدستوري

رغم قصر المدة التي قضاها الرئيس الأسبق محمد مرسي في الحكم فقد اصطدم بالقضاة مبكرًا وذلك
حين أقــر إعــادة مجلــس الشعــب مــرة أخــرى بعــد إعلان القضــاء بطلان انتخابــاته، فضلاً عــن الإعلان
الدســتوري وعــزل النــائب العــام حينهــا، وهــو مــا اعتبرتــه الســلطة القضائيــة تعــديًا علــى اختصاصاتهــا

وتهديدًا لاستقلاليتها.

لا شك أن القضاء أحد أبرز أركان دولة ما بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو ، كما أنه
كـثر المسـتفيدين مـن تلـك المرحلـة في ظـل مـا حصـل عليـه مـن امتيـازات ماديـة لم يحصـل عليهـا طيلـة أ
تاريخه، ومن ثم فإن الحديث عن صدام مرتقب وتصعيد من قبل السلطات القضائية ضد الدولة

كثر. هو من قبيل الخيال ليس أ

الصراع بين الطـرفين – الدولـة والقضـاء – صراع نفـوذ في المقـام الأول، فكـل طـرف يسـعى للحصـول
كبر قدر من المكاسب في ظل حالة الفوضى التي تحياها البلاد منذ سنوات، وبصرف النظر عن على أ
نتائج هذه التفاعلات، ومن الفائز فيها والخاسر، إلا أنه في النهاية من الصعب أن ينفك هذا النوع

من التحالف بين النظام والقضاة.

/https://www.noonpost.com/17780 : رابط المقال
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